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Abstract 

The Financial Audit Bureau is an independent government institution that aims to 

enhance transparency and accountability in the management of public funds. The 

Bureau plays a major role in financial and legal oversight of government activities, 

including examining and reviewing the accounts and financial activities of ministries and 

government agencies, to ensure their compliance with approved financial laws and 

regulations. The Bureau contributes to combating corruption and enhancing trust 

between citizens and the government through its periodic reports that provide 

recommendations to improve resource management and enhance financial and legal 

compliance. This oversight is a tool to ensure that public resources are directed towards 

achieving sustainable development and enhancing good governance. The 

independence of the Financial Audit Bureau plays a crucial role in performing its duties 

with integrity and objectivity, making it one of the most important pillars of the 

oversight system in the country . 

 الملخص 

يعد ديوان الرقابة المالية مؤسسة حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة  

الحكومة،   أعمال  على  والقانوني  المالي  الإشراف  في  رئيسيًا  دورًا  الديوان  يتولى  العامة.  الأموال 

لضمان التزامها ويشمل ذلك فحص ومراجعة الحسابات والأنشطة المالية للوزارات والهيئات الحكومية،  

يساهم الديوان في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن   بالقوانين واللوائح المالية المعتمدة.

المالي  الالتزام  الموارد وتعزيز  إدارة  التي تقدم توصيات لتحسين  الدورية  والحكومة من خلال تقاريره 

المستدامة وتعزيز   التنمية  تحقيق  نحو  العامة  الموارد  توجيه  أداة لضمان  الرقابة  تعد هذه  والقانوني. 

تلعب استقلالية ديوان الرقابة المالية دورًا حاسمًا في أداء مهامه بنزاهة وموضوعية،    يدة.الحوكمة الرش

 مما يجعله أحد أهم أعمدة النظام الرقابي في الدولة.

 المقدمة  

تؤدي الرقابة في المجتمعات كافة دوراً مهماً في بناء ركائز نموها وتطورها، وذلك من خلال المتابعة  

والإشراف على المشروعات العامة والعمليات المالية التي تقوم بها الدولة، والتأكد من كفاءة التنفيذ 

من هنا ندرك أهمية الرقابة المالية، وضرورة تطويرها بحيث تساعد مساعدة    وتحقيق النتائج المطلوبة.
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علمية على حسن تنفيذ الموازنة، والرقابة المالية أمر ضروري للتحقق من إن تنفيذ الموازنة يسير وفقاً 

للإجازة التي أعطاها البرلمان، ومما لاشك فيه إن الرقابة بمفهومها المعاصر، وفي شتى صورها لم  

تاريخية إلى أن بدت في الصورة   الموجودة في عالمنا  تنشأ بين ليلة وضحاها، وإنما خضعت لتطورات 

الراهن، وكما أن الفساد ظاهرة قديمة، أصابت الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وازداد تطوراً  

وتنوعت أساليبه مع تطور النظم الإدارية. مما جعل الدول تهتم أكثر بتنظيم الرقابة على الأموال العائدة 

هدر والضياع. ولعل أهمية الرقابة على أموال الدولة  لها بهدف الحفاظ على تلك الأموال وحمايتها من ال

إنما تنبع من أهمية هذه الأموال ذاتها، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال من أموال الدولة العامة  

أو الخاصة. ذلك إنها عصب الحياة بالنسبة لكينونة الدولة، ووسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، 

الكري  العيش  مختلف  وتأمين  التنمية في  تحقيق  خلالها  من  يمكن  التي  الوسيلة  وهي  لمواطنيها،  م 

مجالات الحياة، بل تأمين الرفاهية بأجل صورها لمختلف فئات الشعب. ولعل أهداف الرقابة المالية هذه  

لذلك    تعتبر أمراً ضرورياً من أجل استقرار الدولة وتنميتها لتبقى من الأهداف التي قررتها الأمم المتحدة، 

والإيرادات   النفقات  ضوابط  تفعيل  على  تعمل  مختصة  أجهزة  إيجاد  على  والتشريعات  الدستور  حرص 

العامة، تمثلت بإنشاء أجهزة رقابية مالية وأدارية تحت مسميات مختلفة، وأضيفت عليها صفة الاستقلالية  

 لضمان حياديتها وعدالة رأيها تحقيقاً للأهداف الرقابية.

البحث:  البحث  أهمية  أهمية  يكتسب    إن  بدوره  الذي  الاتحادي،  المالية  الرقابة  ديوان  أهمية  من  تأتي 

أهميته من الأهداف التي يرتجى تحقيقها من أعماله ولما كان في مقدمة هذه الأهداف هو الحفاظ  

على المال العام وحمايته من آفة الفساد فإن أعمال الديوان لابد لها من أن تكون اكثر فاعلية واكثر إلزام  

إجراءات، لاسيما إن ديوان الرقابة المالية هو مؤسسة دستورية، ذات كوادر كفوؤة وخبرات واسعة  وأقل  

وهو مؤسسة عريقة قاربت عراقتها على العشرة عقود، بالتالي لا يمكن تجريدها من صلاحيات رئيسة  

 تسهم في تحقيق أهدافها. 

مشكلة البحث تدور حول تساؤل رئيسي وهو ما مدى فاعلية دور ديوان الرقابة المالية   مشكلة البحث:

 في الإشراف المالي والقانوني على أعمال الحكومة؟  

لمعالجة مشكلة البحث سوف نقوم باعتماد المنهج التحليلي والوصفي، فدراسة النظام   منهجية البحث:

ديوان   قانون  نصوص  القانونية، سواء  للنصوص  تحليلية  دراسة  منا  تستوجب  الديوان  لعمل  الاجرائي 

 الرقابة المالية أو القوانين الأخرى المتعلقة بعملية الرقابة. 

للوقوف على موضوع دور ديوان الرقابة المالية في الأشراف المالي والقانوني على    هيكلية البحث:

أعمال الحكومة سنقوم بتقسيمه إلى مبحثين سنتناول في المبحث الأول ومن ثم سننتقل للحديث عن 
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 Henryذهب الفقيه هنري بوجيه    :    والإداريةمضمون الرقابة المالية  :  المبحث الأول  في المبحث الثاني.

Pugetشكلها على  هذا الأخير ي    الإدارة تتأثر تأثراً عميقاً بالنظام السياسي، بحيث يمكن القول إن    أن    إلى

، لذا كان طبيعياً أن تستحدث الدول من الأساليب الإدارية ما يكفل القيام بتلك  (1)ةصورته في جوانب كثير

النشاط من  الجديدة  وتطورها وشكل    , الأوجه  الدول  بنشأة  ارتبطت  العام  المال  على  الرقابة  وكذلك 

تعد   لم  حيث  للمال،  ملكيتها  وازدياد  الاقتصادية  الأنشطة  في  للدول  الاقتصادية  والتدخلات  النظام 

تلعب دوراً مهماً في الحياة   ل أخذتالدولة كما عرفت سابقاً تهتم في شؤون الحرب والسياسة فقط، ب 

حيث ولدت الرقابة المالية نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية )  الاقتصادية والاجتماعية.

التي لحقت بالمجتمع ولما لحق بالتنظيمات الإدارية في الدولة من تطورات ايضاً، وتعد الرقابة المالية  

ا احدى نتائج مبدأ الفصل بين السلطات في الدول، فبعد ان فوضت السلطة التشريعية جزء من اخصاصه

للسلطة التنفيذية وذلك لأنها لم يعد في مقدورها ممارسة الرقابة المالية لوحدها الأمر الذي جعلها  

جهزة متخصصة للرقابة المالية نيابة عن السلطة  أنشاء  إ، مما حدا ببعض الدول إلى  (تلجأ إلى التفويض

التي تضمن لها الحياد وعدم  جهزة السلطة التشريعية بالضمانات اللازمة  التشريعية، كما زودت هذه الأ

السياسية والنعرات  بالتيارات  إلى مطلبين ب  .(2)التأثر  المبحث  بتقسيم هذا  تقدم سنقوم  ما  ناء على 

أهمية وأهداف    تكوين الرقابة المالية والإدارية في المطلب الأول ومن ثم سننتقل للحديث عن   سنتناول

والإدارية المالية  الثاني.  الرقابة  المطلب  الأول  في  والإدارية :    المطلب  المالية  الرقابة  لعل    :  تكوين 

الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس الكيان التنظيمي للدولة، ذلك لأنها ضرورة لازمة لحماية  

المال العام، ولما لها من أثر فعال على سلوك الأفراد والجماعات أو ما يعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد 

عام بوجه  وتمثل  ،  (3)القومي  المؤسسات  عمل  في  كبيرة  أهمية  والإدارية  المالية  الرقابة  تحتل  كما 

المرحلة الإشراقية فيها وتعد من أهم عناصر العملية الإدارية، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم  

ويعد ديوان الرقابة المالية العراقي هيئة مستقلة  ،  الخدمات للمواطنين، بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفه

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح الرقابة      ماليا وإداريا وله شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية ومالية.

للرقابة،   العليا  الدولية للأجهزة  المنظمة  النشأة ظهر بعد نشوء  إنما هو مصطلح حديث  العليا  المالية 

Intosai(4)    عام تم ،  1935في  إذ  العالم،  في  العليا  المالية  الرقابة  أجهزة  معظم  عضويتها  في  التي 

السلطة   تتبع  التي  الأجهزة  رقابة  أو  الخارجية  الرقابة  من  بدلا  العليا  المالية  الرقابة  استخدام مصطلح 

التشريعية، بعد أن لوحظ أن اشتراط عضوية الرقابة في المنظمة، واختصارها على أجهزة الرقابة التي 

المنظمة  ت عضوية  في  الأجهزة  هذه  لبعض  الانضمام  فرص  يمنح  لن  سوف  التشريعية  السلطة  تبع 

الدولية، لذلك كان طبيعيا أن ينصرف شرط العضوية إلى الوظيفة الرقابية التي تمارسها الدولة من أعلى  
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مستوياتها التنظيمية وأصبح الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية، إنما يتم استناداً إلى وجود أجهزة  

رقابية مالية تمارس هذه الوظيفة بغض النظر عن تبعية هذه الأجهزة، اذ يستوي في ذلك ان تكون تابعة  

، وقد درجت معظم التشريعات التي تنظم عمل أجهزة الرقابة في  (5) للسلطة التشريعية أو التنفيذية

بتنظيمه.   الذي تقوم  للجهاز  تعريف  العالم بوضع  )  دول  المادة  العراق عرفت  ( من قانون ديوان  5في 

المعدل ديوان الرقابة المالية بأنه )هيئة مستقلة مالياً وإدارياً   2011لسنة    31الرقابة المالية الاتحادي رقم  

له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية ومالية يرتبط بمجلس النواب ويمثله رئيس الديوان أو من  

من جانب آخر  وبهذا فإن المشرع العراقي قد واكب الرأي المحدث الآخذ بالرقابة المالية العليا.    يخوله.(

عرّفها المؤتمر الأول للرقابة    تعددت تعاريف الفقه للرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص, حيث

لعام   القانونية  "بأنها:    1977المالية  المفاهيم  بين  والاندماج  التكامل  يتطلب  شامل  علمي  منهج 

والاقتصادية والمحاسبية والإدارية، ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة، ورفع كفاءة  

استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة، على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن  

تلك التي  "وعرّفها الدكتور محمد كويفاتية بأنها:    .(6)   "ريعية غير خاضع للسلطة التنفيذيةالسلطة التش

تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية، والمحاسبية، والإدارية، والتأكد  

من مشروعية النفقة، واتفاقها مع الاحكام والقوانين النافذة، ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة،  

اد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب  وقياس مستوى نتائج الأعمال، بما كان مستهدفاً تحقيقه، بالاستن 

الإشراف والتوجيه من جانب سلطة خارجية مستقلة عن  "بأنها:    (8) وعرّفها آخرون  .(7)   "الانحرافات ومعالجتها

المتاحة  الموارد  أن  والتأكد من  للرقابة،  الخاضعة  الجهة  العمل في  للتعرف على كيفية سير  المشروع 

إلى أن الرقابة    (10)فيما أشار البعض   .(9)   "المالية والبشرية والمادية قد استخدمت وفقاً لما هو مخطط لها

المالية تعني: التثبت من صحة الحسابات ومصادر الإيراد وأوجه الإنفاق، وأنها صدرت جميعها بناءً على  

الاعتمادات والتراخيص السليمة تبعاً لقوانين الدولة ولوائحها, وأنه لم يحدث هناك عجز أو اختلاس في  

العامة النفقات  (11) الأموال  على  الرقابة  على  المالية  الرقابة  تمحور  السابق  التعريف  من  ونلاحظ   .

سن   والواردات التي نصت عليها الموازنة العامة، حيث إنّ أحد أهم أسباب ظهور الرقابة المالية هي ح 

ا الدكتور محمد رسول العموري فقد عرف الرقابة المالية بأنها:    تنفيذ الموازنة. مجموعة من الإجراءات  "أم 

التي تقوم بها أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة  

وفعالية واقتصادية, وفقاً لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى وفقاً للخطط  

. نستنتج ممّا تقدم، ونظراً لتعدد أوجه الرقابة وأجهزتها وكثرة  (12)   "الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة

الإجراءات المتبعة للقيام بها، بأنه ليس هناك تعريف جامع للرقابة المالية, لذلك نرجح القول الذي يذهب  
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إلى عدم تحديد الرقابة المالية في تعريف معين لكي لا نجرد مضمونها وتداعياتها من التطورات التي  

الجديدة وفقاً لتنوع أسباب وأساليب الفساد المالي. الرقابية  ويرجع السبب    تلحق الأساليب والآليات 

في تعدد وتنوع تعريفات الرقابة المالية إلى الوظيفة التي ينظر إليها والأهداف التي يجب تحقيقها،  

وجوب اتباع جميع ما أقرته  "ولقد عرّفها بعض علماء الشريعة الإسلامية بأنها:    .(13) والأجهزة التي تقوم بها

الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة من قواعد وأنظمة وتعاليم وأحكام, سواء في مجال جمع المال 

عمليات  استمرار  مع  المقرر  مصروفه  في  إنفاقه  مجال  في  أو  الشرع,  أقرّها  التي  موارده  من  العام 

إدارة المال العام, مع الأخذ بعين الاعتبار  المتابعة لتجنب وقوع الأخطاء والوصول إلى أفضل الطرق في

من جانب آخر فالرقابة الإدارية هي الرقابة التي تصدر عن الجهات    .(14)   "مصلحة الأمة واستقرارها بوجه عام

الإدارية التي تكون الجهاز التنفيذي للدولة، ويعتبر الرئيس الإداري هو صاحب السلطة الأساسية في  

يعني    .(15)الرقابة الإدارية  للرقابة  القانوني  المعنى  يصدر  "أما  إدارية  هيئات  بها  تقوم  التي  الرقابة 

بتشكيلها ويحدد اختصاصاتها قوانين ولوائح عامة، كما تلتزم فيما تباشره من إجراءات ووسائل بالأحكام  

تشتمل الرقابة الإدارية على  "وعرّف فايول الرقابة الإدارية، بأنها:    .(16)   "التي تنص عليها القوانين واللوائح 

والمبادئ   والتعليمات  المرسومة  للخطة  مطابقة  تسير  الأعمال  جميع  كانت  إذا  مما    المحددة، التحقق 

 .(17) "وهدفها الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد علاجها ومنع تكرارها

 الثاني  المطلب

 والإدارية  الرقابة الماليةأهمية وأهداف 

الجماعة،   لهداف  القوانين  أعطتها  التي  للصلاحيات  الأعمال طبقاً  مباشرة  إلّا  ما هو  الإداري  العمل  إن  

ولكن إذا كانت للإدارة شخصية معنوية فإن ذلك لا ينفي التجاوزات وإساءة استعمال السلطة، لأن الإدارة  

 في الأخير متكونة من جهاز بشري. 

 لذا يجب علينا التوقف لبحث أهمية وأهداف الرقابة على أعمال الإدارة، كما يلي: 

تستمد الدولة حقها في الرقابة على المؤسسات العامة من كونها  :    أولًا: أهمية الرقابة المالية والإدارية

ويكون من مصلحتها التأكد من أن  الوحدات أو المجموعات    المؤسسات،تمثل الشعب الذي يملك هذه  

الانحرافات   لها، والكشف عن  المحددة  المؤسسات تعمل وفق الأهداف  تلك  التي تمثلها  الاقتصادية 

وإزالتها. معالجتها  لغرض  القصور  أو  الانحراف  أسباب  إلى  والتوصل  فيها  تحصل  قد  أهمية   التي  تنبع 
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الرقابة المالية من أهمية المال والدور الذي يلعبه في الحياة، ذلك الدور الذي يتعاظم يوماً بعد يوم,  

وسيلة   هو  المال  أصبح  الاقتصادي    الأنسانحيث  النشاط  توسع  فقد  تنتهي،  لا  التي  حاجاته  لإشباع 

الدولة   توسعت  المقابل  في  الإدارة،  عن  الملكية  وانفصلت  فتعاظمت   وأنشطتهاللإنسان  المالية، 

بالتبعية الحاجة إلى الحفاظ عليها، ولن يأتي ذلك إلا بالرقابة المالية فهي العنصر الأهم والأخطر في  

, كما ولقدّ ارتبطت نشأة الرقابة المالية أساساً  (18)معادلة توازن السلطة ومواجهة الاستبداد والفساد

بظهور الموازنة العامة السنوية للدولة التي تقرها السلطة التشريعية وتنفذها الحكومة، وهذه الموازنة  

في   التشريعية  السلطة  ووسيلة  الحكومة  أداء  على  الديمقراطية  الرقابة  أداة  بمثابة  اعتبرت  التي 

الحال بطبيعة  وهي  السابق    مراقبتها  بالاعتمادات  العامة    إقرارهاارتبطت  والإيرادات  العامة  للنفقات 

للدولة، حيث أن الجهود التي بذلت في تحضير الموازنة تصبح لا قيمة لها، إذا لم تفرض رقابة دقيقة على  

تنفيذ الموازنة. وأيضاً ارتبطت الرقابة المالية بضرورة تقديم الحكومة لحساب ختامي عن الموازنة العامة  

لية وإقفال حساباتها؛ ولما كان تدقيق تلك الحسابات ومراجعتها أمر شاق  للدولة بعد انتهاء السنة الما 

على المجالس النيابية لما يتطلبه من خبرات خاصة متخصصة وتفرغ وكشف ميداني، لذلك كان إلزاماً على  

دم من ينوب عنها بتقديم تقرير  تلك المجالس أن تنيب غيرها في إتمام عملية الرقابة، شريطة أن يتق

إن  الرقابة على المؤسسات العامة، وإنْ تنوعت مظاهرها، فهي تتحدد في الغاية    .(19) للمجالس الشعبية

الرقابة   تؤدي  أن  ويجب  العامة،  المؤسسات  الشرعية لأعمال  تحقيقها، وهي ضمان  إلى  التي تسعى 

لها مساس مباشر بمصالح  التي  القطاعات  العامة تسيير أهم  المؤسسات  أخذت تتولى  دورها، وقد 

ومن هنا بدت أهمية دراسة الرقابة على هذه المؤسسات خصوصاً المالية والإدارية، وإن  الرقابة    الشعب،

تؤمن توجيه تلك المؤسسات لتحقيق الأهداف المرسومة لها في الخطة الاقتصادية وكشف أخطائها 

ولعل أهم ما يبرر وجود الرقابة المالية هو الهدف الذي    .(20)وانحرافاتها وتصحيحها نحو الخطط المعتمدة

تسعى نحو تحقيقه والمتمثل في مراقبة المشروعية وملائمة أعمال الجهات الإدارية، وضرورة احترام 

كما وتبرز أهمية الرقابة المالية في أنها تقدم المساعدة إلى الإدارة    .(21) القانون ومراعاة المصلحة العامة

العليا في الوزارات والدوائر الحكومية، للتأكد من أن  الأهداف المحددة قد تم  إنجازها وفق السياسات  

عما يجري على الواقع لغايات أحكام الرقابة، والتقييم،   والبيانات،المرسومة إلى تزويدها بالمعلومات  

الموضوعة  (22)والمساءلة المالية  الخطط  كفاءة  مدى  قياس  من  الإدارة  تمكن  المالية  الرقابة  أن  حيث   .

أنها تعرض البدائل الأفضل لتحقيق الأهداف، فالرقابة المالية تمكن الإدارة من   وكيفية تنفيذها، كما 

المالية   التعرف على مدى الإنجاز والجودة في أداء الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف. أي إن الرقابة 

 تعكس صورة نتائج الأنشطة والأعمال النهائية للإدارة. 
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ل   وبما أنه لا يمكن التأكد من سلامة تنفيذ الخطط الموضوعة دون وجود نظام فعّال للرقابة المالية، فك 

من الرقابة المالية والتخطيط المالي عنصران مهمان يرتبطان ببعضهما لإنجاز المهام المالية، لذلك فإن  

 . (23) الرقابة المالية ترتبط بالتخطيط المالي ارتباطاً وثيقاً 

ويتوجب علينا إلى جانب بيان أهمية الرقابة المالية أن نوضح إن  الإفراط في ممارسة الرقابة المالية يؤدي 

  ( 24) إلى نتائج سلبية قد تؤدي إلى الإحباط عند الموظفين وينعكس ذلك على أدائهم, وكما ذهب البعض

إلى أن  تعدد الأجهزة الرقابية قد يؤدي إلى اعتماد بعضها على البعض الآخر أو التنازع فيما بينها حول  

ولجانب    الاختصاص ممّا يضعف دور الرقابة، لذلك من الضروري وجود نظام رقابي يعود إلى جهاز واحد.

لمبدأ  الإدارة  احترام  نضمن  حتى  ضروري  أمر  الإدارة  أعمال  على  الرقابة  إن  الإدارية،  الرقابة  أهمية 

, فتستقيم تبعاً لذلك الأوضاع القانونية في الدولة, وتسير علاقة الإدارة بالأفراد على نحو  (25) الشرعية

العامة   الهيئات  أعمال  أن   مقتضاه  من  خاصة،  أهمية  ذو  مبدأ  المعاصرة  الدول  يسود  حيث  سليم, 

التي تحكمها,   وتصرفاتها وقرارتها لا تكون منتجة وذات أثر، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا

بحيث إنها إذا صدرت مخالفة لهذه القواعد تكون غير مشروعة, ويكون من حقِّ الأفراد ذوي المصلحة طلب  

ة المختص  المحكمة  أمام  عنها  والتعويض  القانونية  (26) إلغائها،  الدولة  فكرة  المبدأ  هذا  لنا  يثير  حيث   .

ومعناها خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطاتها ومختلف تصرفات وأعمال الإدارة، باعتبارها إحدى 

سلطات الدولة يتعين عليها كغيرها من السلطات أن تحترم القواعد القانونية المقررة في الدولة, حيث  

 المشروعية هو أحد عناصر الدولة القانونية.  أن  خضوع الإدارة لمبدأ

 وبعد أن بيِنّا أهمية الرقابة في الفقرة أولًا،ننتقل إلى عرض أهداف الرقابة في الفقرة ثانياً. 

إن  تعبير هدف من الناحية اللغوية تفيد القصد والغرض والغاية  :    ثانيا: أهداف الرقابة المالية والإدارية 

الفاعل والغرض منه   بين  الوثيق  الارتباط  إنه يعني ذلك  أي  تحقيقه  إلى  يرمي صاحبه  الذي  الفعل  من 

والغاية المستهدف تحقيقها. أما المفهوم الاصطلاحي لكلمة الهدف فإنه يختلف باختلاف ما ينسب إليه  

رفات فالهدف في كل مجال قانوني يختلف عن الهدف في مجال آخر، كما يختلف في  من أعمال أو تص

باختلاف نوعها الرقابة  وإنما هي وسيلة    .(27)مجال  المالية ليست هدفاً في حد ذاتها،  الرقابة  أن  حيث 

يقصد من ورائها بيان نواحي الخطأ والضعف وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تكرارها، والرقابة المالية 

ثبت لمن أنابه أو لمن يقوم بالإدارة نياب ة  تهم صاحب المال عالم أو القائم بإدارته أو القائم عليه، لكي ي 

عنه أنه يدير المال العام بحسن استخدام وسلامة تصرف وتنظيم الموارد القائم عليها بما يعود بالنفع 

 .(28) للمصلحة العامة
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 : (29) و الأهداف الرئيسية للرقابة المالية تتمثل في ثلاثة أهداف، وهي 

هدف سياسي: وهو التحقق من تطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية فيما يتعلق بالموازنة,   .1

الأنظمة   حسب  الإيرادات  وجباية  لها،  خصصت  التي  الأوجه  في  الاعتمادات  استخدام  يعني  ما  وهو 

 واللوائح. 

وكشف   .2 المالية  والإجراءات  التصرفات  وسلامة  الحسابات  صحة  من  التحقق  به  ويقصد  مالي:  هدف 

الانحرافات والأخطاء والاختلاسات، ومراقبة الأداء وفقاً للأهداف الموضوعة، وبالتالي مراقبة الترشيد  

 في الإنفاق. 

الممكنة،   .3 النفقات  بأقل  ممكن  نفع  أكبر  إلى  تؤدي  العمل  أنظمة  أن   من  التأكد  وهو  إداري:  هدف 

أو   التنفيذ  أو  التخطيط  مراحل  كافة  في  العمل  سير  حسن  إلى  يؤدي  مما  الإدارية  القرارات  وتصحيح 

 المتابعة.

حيث إن  الرقابة المالية ملازمة لإدارة أموال الدولة باعتبار أنّ هذه الإدارة تتصرف فيها نيابة عن الشعب،  

على   والمحافظة  المالية  التصرفات  مدى سلامة  من  التحقق  إلى  تهدف  عام  بشكل  المالية  والرقابة 

, والهدف الأساسي لكل رقابة هو حماية الصالح العام، والرقابة المالية تقوم بها أجهزة متعددة  (30)أموالها

مالياً   الحكومية  الإدارة  حفاظاً على حسن  تبذير  أو  إسراف  المالي دون  النشاط  تحقيق  التأكد من  بغية 

 :( 31) لآتيةوحفاظاً على المال العام, وتتلخص أهداف الرقابة المالية في النقاط الرئيسية ا

أي   .1 بها والكشف عن  المعمول  واللوائح والقواعد  للقوانين  الموارد قد حصلت وفقاً  أن  التحقق من 

 مخالفة أو تقصير.

التحقق من أنّ الإنفاق قد تم  وفقاً لما هو مقرر له، والتأكيد من حسن استخدام الأموال العامة في   .2

 الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف والكشف عن ما يقع من مخالفات. 

وفقاً   .3 يسير  التنفيذ  أن  من  للتأكد  المؤسسات  الأداء في  وتقييم  الموضوعية  الخطة  تنفيذ  متابعة 

المؤسسات لأهدافها   تحقيق هذه  نتائج الأعمال والتعرف على مدى  الموضوعة ولمعرفة  للسياسات 

الإجراءا  لاتخاذ  الانحراف  ذلك  وأسباب  الأداء  في  انحرافات  من  يحدث  ما  عن  والكشف  ت  المرسومة, 

 التصحيحية اللازمة. 

التأكد من سلامة القوانين واللوائح والتعليمات المالية والتحقق من مدى كفايته وملائمتها واكتشاف   .4

نقاط الضعف فيها واقتراح وسائل العلاج التي تكفل ضبط إيرادات الدولة ونفقاتها وإحكام الرقابة عليها  

 دون تشدد في الإجراءات أو تسيّب يؤدي إلى كثرة وقوع حوادث الاختلاس. 
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وإلى جانب أن هدف الرقابة المالية في الحفاظ على الأموال العامة، فإنها تهدف أيضاً إلى أهداف تتعلق  

تبسيط الإجراءات وتطوير طرق العمل واختصار مراحله,    -1:(32) بالعمل الإداري وسير العمل الإداري، ومنها

كلما كان ذلك ممكناً عن طريق اكتشاف ما تسفر عنه عمليات الرقابة من وجود إجراءات روتينية معقدة.  

ترشيد السلوك الإداري للعاملين عن طريق ممارستهم للنقد الذاتي أو اخضاعهم للتقويم الدوري    -2

والتأ الاخرين،  قبل  في  من  تعسف  وجود  وعدم  للعاملين  الممنوحة  والمزايا  الحقوق  احترام  من  كد 

ضمان حسن استثمار الجهود والطاقات والإمكانيات المتوفرة والعمل على تعبئتها   - 3استخدام السلطة.  

ومنع  والإنتاج  العمل  تكاليف  وخفض  النفقات  وكفاية، وضغط  بكفاءة  الاهداف  بمايحقق  واستخدامها 

وكذلك    الحفاظ على النشاط الحكومي بعيداً عن الأهواء والميول السياسية.  -4لإدارة.  الإسراف في ا 

التي   المشروعية  نافذة  خلال  من  وتتمثل  المالية  الرقابة  إجراء  وراء  تقبع  التي  قانونية  أهداف  هناك 

تسعى الرقابة المالية إلى إصابتها, وهو بلوغ رقابة المشروعية، إذ أن كثيراً من النشاطات المالية في  

وضوحه إلا أن السلطة قد تستغل  الدولة محكومة بنصوص دستورية وقانونية وتنظيمية، وهذا الأمر رغم  

سلطتها التنظيمية، فتخرج عن ميدان المشروعية في التصرفات المالية الى باحة غير الدستورية وغير  

المشروعية وتَعيث  مخالفة وانحرافاً في أنشطتها المالية لذا كانت من ضمن ما تصبو الرقابة المالية إلى  

وسكون المال العام سواء وجد بيد ممثلي الشعب أو بيد  تحقيقه إحكام السيطرة المالية على حركة  

العامة   بالمالية  لها علاقة  عامة  التصرف ورسم سياسة  اختصاص  جهة تملك  أي  أو  التنفيذية,  السلطة 

فضلًا عما تم ذكره من أهداف للرقابة المالية يوجد هناك هدف آخر يتمثل بالهدف الاجتماعي   .(33) للدولة

والذي يتجسد بالتأكيد على تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، ومنع الفساد ومحاربته بكافة صوره وأنواعه  

. وباتت الرقابة المالية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر  (34)وحتى التقصير في أداء الواجبات اتجاه المجتمع 

من الرفاهية لأفراد المجتمع، ويأتي هذا الهدف نتيجة التحول الذي طرأ بصورة عامة حيث لم يعد تحقيق  

 .(35) أكبر هدف من الربح الهدف الأهم, بل شاركته في ذلك في الأهمية هي العمل على رفاهية المجتمع 

:الأول:  (36) كما ينبغي الإشارة إلى أن تحقيق أهداف الرقابة المالية يرتبط بمدى مراعاة توافر عنصرين هما

مدى وجود أجهزة تراقب سير الأداء ونتائجه وفق معايير وأسس واضحة وأمّا الثاني: توفير الاستقلال  

 المطلوب والإمكانيات اللازمة لمباشرة هذه الأجهزة دورها. 
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إن  ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق    :    للمال العامديوان الرقابة المالية    حماية:    الثاني  المبحث

يضطلع بالرقابة المالية العليا في الدولة، وهو الجهاز المتخصص بالرقابة المالية، ولا بد للرقابة أي نوع  

كانت أنْ تبسط أدواتها واختصاصاتها على محل معين معلوم تمارس عليه عملية الرقابة، وأحاطت الدول  

بمنظوم العام  نشاطاتها. المال  وعماد  الدولة  عصب  يشكل  لأنه  المال  هذا  تصون  ورقابية  قانونية  ة 

والمشرّع العراقي أشار إلى خضوع المال العام إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي أينما 

العام المال  هذا    .(37) وجد  بتقسيم  سنقوم  تقدم  ما  على  المركز   مطلبين   إلى  البحثبناء  سنتناول 

الأول ومن ثم سننتقل للحديث عن فعالية رقابة   المطلبالقانوني لديوان الرقابة المالية الاتحادية في  

 الثاني. المطلبالديوان في 

يعود الأصل التاريخي في الأساس :    المركز القانوني لديوان الرقابة المالية الاتحادية:    الأول   المطلب

، والذي نص بموجبه  1925من دستور التأسيس الأول الصادر عام    104الدستوري للديوان إلى المادة  

من الدستور 69على سن قانون تأسيس دائرة تدقيق جمع المصروفات، وتكرر الأمر ذاته طبقاً للمادة  

المادة  1968المؤقت لسنة   المادة  ، وأخ1970من دستور    46، ثم  اعتبر 2005من دستور    103يراً  ، حيث 

ديوان الرقابة المالية هيئة مستقلة، ذات استقلال مالي وإداري ويرتبط بالسلطة التشريعية )مجلس  

 (.38)النواب( وينظم عمله بقانون 

وبهذا فإن الاستقلالية التي منحها الدستور لديوان الرقابة المالية وعدم جعله مرتبطاً إداريا بالسلطة   

التنفيذية يوضح رغبة المشرع بجعل هذه الهيئة ذات مركز قانوني مستقل، يمكنها من متابعة مهامها  

الذي قد ينعكس سلبا على  بالكيفية التي رسمت لها، متجاوزاً عقبات الإدارة العامة ونفوذ السلطات  

ينظم عمل الديوان بقانون، وبعد جهد جهيد تم    أنأداء الجهاز الرقابي. كما ان النص الدستوري اكد على  

المعدل  بعد إن استمر العمل بقانون    2011( لسنة  31إصدار قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )

ما جعل العمل    2004لسنة    77رقم    ة الائتلاف المؤقتة سلطبما لا يتعارض مع أمر    1990( لسنة  6رقم )

 . (39) محل شبهة قانونية وعرضة للنقد 2005بموجبه بعد صدور دستور 

المعدل من المركز القانوني للديوان    2011( لسنة  31وقد عزز قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )

 : (40)( منه2فقد نصت المادة )

 )تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: 

 أولا: خرق القوانين والأنظمة والتعليمات.  
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بالاقتصاد    أو الإضرار  العام  أو الإضرار  العام  المال  أو هدر  إلى ضياع  المؤدي  والتقصير  ثانياً: الإهمال 

 الوطني.

ثالثاً: الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق والواجب مسكها   

 أو عدم توفيرها للديوان أو الجهات التي يخولها. 

 رابعاً: الامتناع أو الرد على التقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة(.  

ويلاحظ من النص المتقدم ورود الفقرتين الثالثة والرابعة على وجه الإطلاق حيث اعتبر الامتناع أو التأخير 

يعد مخالفة دون أن يستثني أي جهة من النص، كذلك إلزام الجهات التي تخضع لرقابة الديوان بتقديم  

انون ديوان الرقابة أكد على استقلالية  السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأنجاز اعمال الرقابة. كما إن ق

( على  5الديوان وخصص عنوان للفصل الثاني منه استقلالية الديوان ومهامه وصلاحياته، نصت المادة )

)الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية ومالية يرتبط بمجلس  

 خوله(.  النواب ويمثله رئيس الديوان أو من ي

ومن خلال النص يتضح جليا رغبة المشرع في دعم استقلالية الديوان والمركز القانوني له في السلم  

الرقابي حيث اعتبره السلطة الرقابية العليا، وهذا التوجه ليس جديد على المشرع العراقي، فقد نص  

تمتع الديوان بالشخصية  ( منه الفقرة الثانية )ي1في المادة )  1990( لسنة  6قانون الرقابة المالية رقم ) 

الديوان   لتحقيق  المقتضات  القانونية  التصرفات  بجميع  للقيام  والإداري  المالي  والاستقلال  المعنوية 

من الدستور   46مهامه ويمثله رئيسه أو من يخوله( وبهذا فإن الشخصية المعنوية الصادرة بموجب المادة  

وان الرقابة المالية من استقلالية بالعمل إداريا وماليا السابق تشير إلى المركز القانوني الذي يتمتع به دي

ورغم ما تم ذكره من استقلالية جهاز الديوان واعتباره أعلى جهة رقابية      .(41)وكسلطة عليا للرقابة المالية 

إلا إننا لم نجد ما يشير صراحة إلى قيامه بأعمال تحقيق أو أعمال مماثله لأعمال السلطة القضائية، أو  

( المادة  القضائية في العراق قد نصت عليها  إن السلطة  بهيئة قضائية، سيما  ( من دستور  89ارتباطه 

)تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة    2005

وفقا   تنظم  التي  الأخرى  الاتحادية  والمحاكم  القضائي،  الإشراف  وهيئة  العام  الادعاء  وجهاز  التمييز، 

فيتمثل في )محكمة القضاء الاداري( حيث نصت على    اما الجانب الثاني من القضاء في العراق    للقانون(.

/ثانياً( المعدلة من قانون مجلس شورى الدولة، حيث تتشكل محكمة القضاء الاداري  7تشكيلها المادة )

برئاسة قاضٍ من الصنف الاول أو مستشار من مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لايقل صنفهما 

المستشارين  أو من  الثاني  الصنف  الدولة.   عن  العمل ومنذ    المساعدين في مجلس شورى  درج  وقد 
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على أن يكون رئيسها قاضياً من قضاة الصنف الاول، ونص القانون على أن    1989تأسيس المحكمة عام  

المناطق   في  الاداري  القضاء  محكمة  تشكل  أن  وأجاز  الدولة  شورى  مجلس  في  المحكمة  مقر  يكون 

على الحاضر  الوقت  لحد  اقتصر  الامر  ولكن  الغرض.  لهذا  العدل  وزير  يصدره  ببيان  محكمة    الاستئنافية 

وتختص هذه المحكمة بالنظر   القضاء الاداري المشكلة في مجلس شورى الدولة في بغداد دون غيرها.

في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة التي لم يعين  

ان رافع الدعوى يتخوف  مرجع للطعن فيها، ويكون ذلك بدعوى من ذي مصلحة معلومة أو محتملة اذا ك

الجهة  عن  الصادر  القرار  أو  بالامر  طاعناً  الدعوى  برفع  يبادر  ولم  المصلحة(  )هذه  بها  الضرر  إلحاق  من 

  .(42)الادارية

ومن الجدير بالذكر ان ديوان الرقابة المالية يقوم بأعماله بصورة مستقلة عن عمل السلطة القضائية،  

من   103وان كل منهما قد نص عليه الدستور بمادة مستقلة، فإن ديوان الرقابة نص عليه ضمن المادة  

 الدستور العراقي ضمن الهيئات المستقلة.  

منه كما تم تنظيمه بقانون    103يعد جهاز الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الدستورية بنص المادة  

قانون ديوان الرقبة المالية الاتحادي المعدل، ومن خلال متابعة هذا القانون    2011لسنة    31خاص بالرقم  

ت التي تخضع لسلطة ديوان الرقابة  نقف على حدود سلطته الرقابيه، فلم نجد نصاً قانونياً يتناول الهيئا

وجد   اينما  العام  المال  على  الرقابة  متضمناً  النص مطلقاً  جاء  بل  والتحديد،  الحصر  على سبيل  المالية 

في   والإدارات  العامة  والمؤسسات  الهيئات  على  تحدث  التي  المتغيرات  مع  الديمومة  به  ريد  أ  وكأنما 

نصت  "في طور بناء مستمر على مستوى التشريع، وبهذا قد  الدولة، سيما وان الدولة العراقية مازالت 

يتولى الديوان      :(43) المعدل على  2011( لسنة  31قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )( من  3المادة )

 : "الرقابة على 

 "المال العام اينما وجد وتدقيقه" -أ 

القانون  "  -ب    هذا  احكام  بموجب  العراق  ارجاء  جميع  في  وتدقيقه  لرقابته  الخاضعة  الجهات  أعمال 

نلاحظ ان النص جاء بشقيه الاول الذي اشار إلى المال العام على وجه الاطلاق كما  .(  "والقوانين النافذة

افصح عن اختصاص الديوان بمتابعة هذا المال اينما وجد، والثاني الذي اراد به المشرع تأكيد على الهيئات  

( 3في المادة )التي تخضع لرقابته سواء بقانون الديوان أو قوانين أخرى نافذة، وعلى الرغم من ان النص  

يشمل جميع اعمال الجهات الخاضعة لرقابته، الا ان المشرع عاد ليفصح عن تلك الجهات بتفصيل أكثر ضمن  

 قيق الديوان الجهات الاتية:  )تخضع لرقابة وتد( من ذات القانون 8نص المادة )
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اولا: مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام أو اي جهة تتصرف في الاموال العامة جباية أو إنفاقاً أو   

 تخطيطا أو تمويلا أو صيرفة أو تجارة أو انتاج اعيان أو انتاج السلع والخدمات. 

 جهة ينص قانونها أو نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان.(  أيةثانيا:  

في    نأوبما   البحث  بدايةً  رأينا  فقد  العام  المال  حماية  المالية هي  الرقابة  لديوان  الأساسية  المهمة 

:    الديوان رقابة فعالية:  الثاني  المطلب  مفهوم هذا المال ومن ثم التطرق إلى الجهات الخاضعة للرقابة.

المطالبة بفاعلية ديوان الرقابة المالية وفقا للدور المرسوم له في المحافظة على المال العام ضمن   إن

ينبغي   العامة،  الرقابية  اكبر قدر ممكن من    إنقانونه، كأهم الأجهزة  اكتسابه   المبادئيأتي من مدى 

العامة الواجب توافرها فيه للقيام بتلك الفاعلية، شانه في ذلك شأن بقية الأجهزة العليا في الدول،  

ترجع للضوابط التي تحكمها وتخطها    المبادئمدى قرب أو بعد الجهاز الرقابي الأعلى عن تلك    ن أحيث  

الرقابة العليا يعد نتيجة    أجهزةالتشريعات والنظم القانونية ومدى الالتزام بها وتطبيقها. ولما كان وجود  

على   الديموقراطية  الصفة  غلبة  نتائج  مالية    ةأجهزمن  برقابة  لتقوم  الأجهزة  حيث وجدت هذه  الحكم، 

نيابة عن السلطة التشريعية، فلا يمكن لهذه الأجهزة   تقوم بدورها المطلوب بصورة فاعلة    نأخارجية 

على اقل تقدير، وبالتالي يمكن    (44) اذا كانت مستقلة كل الاستقلال عن السلطة التنفيذية  إلاوناجحة،  

لأهمية صلة توافرها في فاعلية الأجهزة الرقابية،  المبادئالاستقلالية تأتي في مقدمة تلك  إنالقول 

، مظلة  الأحيانتوافرها يعد، في كثير من    أنوكونها تعد المعيار الرئيس الذي يميز تلك الأجهزة، فضلًا عن  

للأجهزة  والحصانة  الاستقلالية  مبدأي  توافر  يعد  وعليه  مثلًا،  كالحصانة  الأخرى،  المبادئ  بقية  لضمان 

الأجهزة،   من  النوع  هذا  مثل  عمل  لضمان  والكافية  اللازمة  الحرية  لتوفير  مهمة  ضمانة  العليا  الرقابية 

وقد نشأت الحاجة الماسة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية   لفاعليتها.  إيجابيواكتساب مردود  

الأجهزة،  هذه  على  سلطتها  بسط  ومحاولة  التنفيذية  للسلطة  المتصاعد  النفوذ  تزايد  مواجهة  في 

وفي ضوء ذلك      .(45)والمتأتي فعلا من تواكب عالم متغير واقتصاد متطور نشأ عنه تزايد لأنشطة الدولة 

الرقابية العليا تنظر إلى ضرورة تبني فكرة مبدأ الاستقلالية في قوانينها، والتي ستفتقر   الأجهزةغدت  

مقوماتها   أَهم  إلى  اعتبار    الأساسية بخلافها  الدوائر    أنهاعلى  احدى  مجرد  الحالة  هذه  في  ستكون 

السلطة   تريده  ما  بشكليتها  تلبي  بحيث  موضوعية،  هي  مما  أكثر  شكلية  رقابتها  وتصبح  الحكومية، 

موافقات من  الضمانات   .(46) التنفيذية  جميع  تتوفر  أن  وجوب  في  للديوان،  الإداري  الاستقلال  يتمثل 

القانونية التي تتعلق بالأمور الإدارية لموظفي الديوان، كتعيين رئيس الديوان وبقية موظفيه، ونقلهم،  

الحياد  ممارسة  بيئة  بمعيتها  لهم  يوفر  مما  الإدارية،  بأوضاعهم  يتصل  ذلك مما  وغير  خدمتهم،  وإنهاء 

ففي الأصل إن استقلالية      .(47) ضّلفرية والموضوعية في إجراء العمل الرقابي دون أي سيطرة أو توالح
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الديوان وأعضائه تأتي بالدرجة الأولى من النص الصريح للدستور النافذ على الاستقلال الإداري، ضمن 

/أولًا(، فضلًا عن الاستقلال الوارد في قانون الديوان النافذ ضمن تعريف الديوان في المادة 103المادة )

معنوية...(5) شخصية  له  واداريا  ماليا  مستقلة  )...هيئة  بالقول:  منه  نبيّن (  أن  بد  لا  كان  ذلك  ومع   ،

فمن الناحية الإدارية لتعيين رئيس الديوان ووكيليه، فقد رسم   استقلالية الأعضاء إدارياً وذلك كما يلي:

صورة حسنة، في تعيين أيّ منهم أو في انتهاء خدمتهم أو    2004( لسنة  77تعديل قانون الديوان رقم )

. فقد نصت المادة )الأولى/ثانياً( على: )... ويعيّن رئيس الوزراء من يخلف رئيس الديوان ووكيليه  (48)إنهائها

سنوات( من ثلاثة مرشحين من المختصين لكل منصب، وتقدم أسماؤهم من قبل مجلس القضاء    5لمدة )

ديوان، ولا يمكن  الأعلى، وعلى مجلس القضاء عند تقديمه الترشيحات أن يأخذ بالاعتبار أي وجهة نظر لل

لرئيس الديوان أو وكيليه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين أو غير متعاقبتين(. وبهذا النص أيضاً  

يكون  إنهاء خدمة أيّ من الرئيس أو وكيليه محددة بالفترات الزمنية المعينة فيه، فلا يجوز نقل أيّ منهم  

( أمره بيد السلطة التشريعية  77أما عن عزل الرئيس ووكيليه فقد جعل التعديل السابق رقم )    .(49)خلالها

عزل رئيس الديوان ووكيلاه من مناصبهم فقط إذا صوّت ثلثا الجهة  1بقوله في المادة ) /خامساً( بنصها )ي 

ج منصبه، إهمال التي ستكوّن السلطة التشريعية الوطنية، لعدم صلاحية أو سوء التصرف داخل أو خار

الواجب، إساءة جسيمة للمنصب(، أي إن  تحديد سبب العزل شرط واجب في نفاذه. علماً أنّ تقرير سبب  

العزل وإصداره هنا متعلق بالمجلس التشريعي فقط، وهو ما يضفي الضمانة الكافية لاستقلال الديوان  

 . (50))المتمثل برئيس الديوان ووكيليه( عن السلطة التنفيذية 

المعدل ارتباط الديوان    2011( لسنة  31هذا السياق لم يعد معمولًا به حيث عزز القانون الجديد رقم )  أنإلا  

بالسلطة التشريعية وأوكل لها تعيين رئيس الديوان على الرغم من القول باستقلاله وبهذا نصت المادة 

 . 2012لسنة    104رقم    الأولتم تعديل الفقرة اولا من هذه المادة بموجب قانون التعديل  ( منه على )22)

 اقتراحأولًا: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءاً على  

 .مجلس الوزراء

 ثانياً: رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة أربع سنوات. 

الديوان وملاكه وموازنتة  يتعلق بشؤون  المالية فيما  وزير  الديوان صلاحيات  لرئيس  ومن خلال    (ثالثاً: 

الهيئة   الوزراء وهو  اقتراح مجلس  بناءً على  الديوان  تعين رئيس  ان  التالية،  الملاحظة  نثير  النص الأخير 

الجهاز ممثلة   ان قمة  الرقابي حيث  العمل  يجعل الشك قريباً حول استقلالية  التنفذية  العليا للسلطة 

بدورها الجهة الأولى التي تمثل محل    برئيسها، وعندها يكون تعينه موكل إلى السلطة التنفيذية التي
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عمل الديوان، وإذا كان الجواب لدرء الشك عن هذا التساؤل إن دور مجلس الوزراء هو اقتراح فقط ويبقى  

التعيين مناط بمصادقة مجلس النواب بالَأغلبية المطلقة بموجب النص أعلاه. نرد على ذلك أن الدستور 

الأكث   76بالمادة   النيابية  الكتلة  مرشح  الجمهورية  رئيس  )يكلف  على  نص  مجلس  منه  بتشكيل  عدداً،  ر 

الوزراء،..( بالتالي فإن الكتله التي جاءت بمجلس الوزراء لها أن تأتي برئيس الديوان..! وهذا يبقى في  

. وقد  إطار الإشكالية الفرضية التي إذا ما أريد درؤها أعيد الحال لما كان عليه فيما يتعلق باختيار الرئيس

رئيس   أعطى  عندما  الإداري  استقلاله  منحه  عضد  عن  فضلًا  امتيازاته،  جميع  ومنحه  وزير  درجة  الديوان 

( المادة  ضمن  لتعيينهم  الوظيفية  الدرجات  توفير  في  المالية  وزير  لسلطات  مساوية  ( 22سلطات 

بنصها)ثانياً: رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات، ثالثاً: لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية  

ن الديوان وملاكه وموازنته(. ومما سبق، نفهم أن الأصل في تعيين موظّفي الديوان  فيما يتعلق بشؤو 

الرقابي   تنظيم جهازه  المسؤول عن  باعتباره  الديوان  لرئيس  إلا  إنهاء خدماتهم غير خاضعة  ونقلهم أو 

تقلاله  ( من قانون الديوان على اس37إدارياً وفقاً لهذه المادة، وفي السياق ذاته، فقد أكدت المادة )

التشريعات   لأحكام  الديوان  موظفو  )يخضع  بنصها  للقانون،  إلا  خضوعه  وعدم  الإداري،  التنظيم  في 

( )يكون للديوان نظام داخلي  39النافذة باستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون( كما نصت المادة )

ا وقد نصت المادة  .  (51) لرسمية(يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها وينشر في الجريدة 

، )يلتزم الديوان بإخبار الادعاء العام أو  2011( لسنة  31( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )16)

هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها إذا ما شكلت  

، وبهذا فإن الديوان يمارس دورد بمرحلتين المرحلة الأولى كشف المخالفة المالية وذلك من  (52)   جريمة(

خلال عمليات الرقابة والتدقيق، والمرحلة الثانية، اخبار الجهات المختصة عن تلك المخالفة، دون أن تكون  

( 2سلطة التحقيق أو فرض أي عقوبة مباشرة، وقد حدد قانون الديوان المخالفة المالية بنص المادة )له  

أولًا )   القانون:  ثانياً   -تعد مخالفة مالية لأعراض هذا  والتعليمات.  القوانين والأنظمة  أو    -خرق  الإهمال 

الامتناع عن تقديم  -ثالثاً   التقصير المؤدي إلى ضياع أو هدر المال العام أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها أو عدم توفيرها للديوان  

يخولها. التي  الجهات  الديوان واعتراضاته  –رابعاً   أو  التقارير ومراسلات  الرد على  التأخير في  أو  الامتناع 

وملاحظاته خلال المدة المحددة، ولم يقتصر دور الديوان بحدود الإخبار عن المخالفات المالية التي نص  

ت اللازمة، عليها القانون، بل أعطي حق الطلب من هيئة النزاهة والمفتش إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءا 

( )للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من  14في حال كشف أي مخالفة أخرى، وبهذا نصت المادة )

 المفتش العام أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها(. 
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( )يلتزم الديوان بإخبار الادعاء  16وتجدر الإشارة إلى عدم ورود النص بصيغة الإلزام كما جاء في المادة )

( جواز الاختيار .. بالطلب من الجهات المختصة..! سيما  14العام..( وإنما يفهم من سياق النص في المادة )

ي رفع المخالفة، فكان من الأجدر أن يكون  إن الديوان ليس له اتخاذ إجراءات تحقيقية أو أي إجراء مباشر ف

النص ملزماً، كما إن القانون قد ألزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإخباره عن المخالفات المالية وبهذا  

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال ( )18نصت المادة )

الإخلا  دون  الديوان اكتشافها  إشعار  وعليها  مناسبة  اجراءات  من  الجهات  تلك  تتخذه  ان  يجب  بما  ل 

تجاوزه يكون    .(53)   الاجرءات( بتلك بالتحقيق بسقف زمني في حال  المعنية  الجهات  القانون قيد  إن  كما 

للديوان استثناء مباشرة التحقيقات الادارية في المخالفات المالية المكتشفه منه مباشرة، وكذلك خوله  

(:.. 28حق مباشرة التحقيق الإداري في الجهات التي لايوجد فيها مكتب مفتش عام. وبهذا نصت المادة )

الإداري التحقيق  اجراء  يتولى  أن  مباشر في (54)   للديوان  منه بشكل  المكتشفة  المالية  المخالفة  ، في 

الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام أو اذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن 

يوماً من تاريخ اشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحاله    90إكمال التحقيق فيها خلال  

يات بضمنها جميع اوليات التحقيق الذي اجراه بناءً على طلبه، كما نص القانون  جميع المستندات والأول

إجراء   النواب  مجلس  منه  يطلب  التي  الأمور  في  استثناءً  الاداري  التحقيق  إجراء  الديوان  تحويل  على 

ومن خلال النصوص القانونية سابقة الذكر، يتضح أن التحقيق الإداري، ليس ضمن   التحقيق الإداري فيها.

الأعمال الأصيلة للديوان، بل جاء على سبيل الاستثناء فقط، وقد خول القانون رئيس الديوان أن يطلب  

لفة  من رئيس الجهة المدنية التي اكتشفت المخالفة لديها أن يتخذ إجراءات وتدابير، تسهم في رفع المخا

المعدل    2011لسنة    31( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم  15وإزالة أثرها، فقد نصت المادة )

 ) لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة: 

 اولًا: إحالة الموظف المسؤول عن المخالفة إلى التحقيق وله أن يطلب سحب يده.

 ثانياً: إقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية.

ثالثاً: تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة.( وهذا التوجه في قانون ديوان الرقابة  

المعدل،   1991( لسنة  14المالية جاء على نسق توجه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

العراق الإداري  القضاء  مبادئ  في  عليه  والتأكيد  العمل  استمر  ما  غير وهو  الجهة  رئيس  أو  للوزير  ي، 

و)سادساً(   و)خامساً(  )رابعاً(  الفقرات  في  عليها  المنصوص  العقوبات  فرض  حصراً  بوزارة  المرتبطة 

( المادة  من  و)ثامناً(  )أولًا( 8و)سابعاً(  الفقرتين  أحكام  الأصولي وفق  التحقيق  إجراء  بعد  القانون  من   )

للوزير أو رئيس الغير مرتبطة بوزارة فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو  ( منه.  10و)ثانياً( من المادة )
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المبدأ    ، كما أكد على هذا(55)  قطع الراتب مباشرة بعد استجواب الموظف المخالف دون إجراء التحقيق

للوزير  ( الموظف  يد  تقديرية في سحب  الوزير سلطة  بتخويل  آخر  يد   سلطة قرار  تقديرية في سحب 

ومع مراعات النص السابق، نطرح التساؤل التالي: .(56)   الموظف متى تراءى له بقاءه يضر بالمصلحة العامة( 

اذا كان رئيس الديوان بدرجة وزير، وهو رئيس أعلى سلطة رقابية تختص بمتابعة كافة مفاصل الدولة،  

فكان من الأجدر أن يمنح رئيس الديوان حق سحب يد الموظف المخالف؟! وفيما إذا كان فعل الموظف 

الدعوى الجزائية    )تحركيك دعوى جزائية ضده لدى قاضي التحقيق.  يرقى إلى جريمة، فعلى الإدارة تحر

ضد الموظف عما تسند له الإدارة من جرائم لدى قاضي التحقيق ويحيلها إلى هيئة النزاهة عند طلبها  

أما بخصوص الخلافات التي قد تنشأ مع الإدارات أثناء عمليات الرقابة   .(57)  اذا كانت من جرائم الفساد( 

بها  تتمتع  التي  الإلزام  إلى قوة  ترقى  أوامر  إصدار  للديوان  الديوان فليس  بها  يقوم  التي  والتدقيق 

الديوان إشعار   )يلتزم(  17الأوامر القضائية، ومنح حق إشعار الجهات المختصة فقط. فقد نصت المادة )

مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن 

ثانياً: إذا امتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق    ( )... 12حسمه فعليه إشعار مجلس النواب(. ونصت المادة )

الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان إشعارها ومكتب 

 المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الامتناع. 

ثالثاً: إذا لم يقتنع الديوان بأسباب الامتناع عن تقديم السجلات فله إشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة  

لإجراء التحقيق بذلك وإلزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة استمرار  

 النواب بذلك(.  الجهة عن الامتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس

لا الاتحادي  المالية  الرقابة  ديوان  إن  نلاحظ  تقدم  بصورة   مما  القضائية  الأعمال  من  عمل  أي  يمارس 

حال كشف قضية فساد بالتحقيق في  المعنية  الجهات  إخبار  على  دوره  اقتصر  بل  وبهذا  (58)   مباشرة،   ،

النزاهة رقم ) )  2011( لسنة  30المعنى نص قانون هيئة  الرقابة  ( )...  21في المادة  ثانياً: يعمل ديوان 

المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن أعمال الفساد والغش  

والتبذير وإساءة التصرف وفقاً لأحكام القانون...(، وكذلك التحقيق الإداري، ورد على سبيل الاستثناء 

كما   الديوان،  إجراءات  أصيلًا من  إجراءاً  فليس  وليس  الإدارة،  أفراد  على  مباشرة  للديوان سلطة  ليس 

للديوان إصدار أوامر مباشره لموظفين الإدارات الخاضعة لرقابته في حال اكتشاف المخالفات المالية، بل  

اتخاذ الإجراءات   نص القانون على أن يطلب الديوان من الوزير أو رئيس الجهة التي يتبع لها الموظف، 

رة المخاطبات الإدارية تتسع وتسع معها حلقات الإجراءات مما ينعكس سلباً على  بحقه، وبهذا فإن دائ

 تحقيق أهداف الرقابة. 
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 الخاتمة 

في الختام، يتضح أن ديوان الرقابة المالية يعد ركيزة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة  

الأموال العامة، حيث يسهم في تحقيق الرقابة المالية والقانونية على أعمال الحكومة. من خلال دوره 

بي  العام، ويوفر  الفساد، يحسن كفاءة الإنفاق  الديوان مكافحة  يعزز  الالتزام  الرقابي،  ئة رقابية تضمن 

بالقوانين والأنظمة المالية. كما يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال ضمان النزاهة  

 .في الأداء الحكومي

ولا شك أن تفعيل دور ديوان الرقابة المالية، ودعمه بالأدوات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات والتحول  

كوادره،  كفاءة  وزيادة  الديوان،  استقلالية  تعزيز  فإن  لذلك،  الرقابي.  تعزيز دوره  يسهم في  الرقمي، 

التنموية ويعزز مبادئ العدالة  وتحديث آلياته يعد ضرورة لضمان تحقيق أفضل النتائج، بما يخدم الأهداف

 .والمساءلة في القطاع العام

 في نهاية البحث تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات: 

 أولًا: النتائج 

 يساعد الديوان في تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع. .1

 يكشف الديوان عن الأخطاء المالية والتجاوزات، مما يسمح بمحاسبة المسؤولين عنها. .2

التلاعب   .3 أو  العامة  الأموال  المالية، مثل سوء استخدام  المخالفات  المبكر عن  الكشف  يساهم في 

 بالعقود الحكومية. 

 يساهم في ضمان الالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، مما يعزز فاعلية الخطط التنموية الوطنية. .4

لزم المؤسسات الحكومية بتطبيق معايير الجودة المالية والإدارية، مما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.  .5  ي 

 ثانياً: التوصيات

التنفيذية، بما يتيح له أداء مهامه بحيادية   .1 نوصي بتعزيز استقلال ديوان الرقابة المالية عن السلطة 

 تامة. 

 تعديل التشريعات لضمان عدم خضوع الديوان لأي ضغوط سياسية أو إدارية.  .2

زيادة برامج التدريب المتخصص في الرقابة المالية، القانونية، والمراجعة المحاسبية باستخدام أحدث   .3

 التقنيات والأساليب.

 نشر ملخصات للتقارير الرقابية للجمهور لزيادة وعي المجتمع بدور الديوان، مما يعزز الشفافية.  .4
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولًا: الكتب 

القاهرة،   أدوات جبل،    إبراهيم .1 العربية،  النهضة  دار  تطويرها،  وسبل  المالية  للرقابة  المتاحة  الرقابة 

 . 2017مصر، 

العربية،   .2 أحمد صبيح، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري، مركز الدراسات 

 2016مصر، 

 2010باسم عوض، الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  .3

 . 1978جلال بكير، الإدارة المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة،  .4

حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي، وزارة الثقافة العراقية، بغداد،   .5

1977    . 

 ،. 1991حسين راتب، الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، .6

 .2010حمدي سليمان القبيلات، الرقابة المالية والادارية على الاجهزة الحكومية، دار الثقافة، بغداد،  .7

الدائرة الإعلامية في   .8 العامة، منشورات  الموازنة  تنفيذ  الرقابة على  الزهاوي،  سيروان عدنان ميزرا 

 .2008مجلس النواب العراقي، العراق، 

القاهرة،   .9 الحديثة،  القاهرة  مكتبة  للقانون،  الدولة  خضوع  وضوابط  المشروعية  مبدأ  الجرف،  طعيمة 

1963 . 

 .2004عبد الرؤوف جابر، الرقابة المالية والمراقب المالي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .10

 1980عبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  .11

 .   1980مصرية، القاهرة،   الأنجلوالعامة، مكتبة  الإدارة أصولعبد الكريم درويش وليلى تكلا،  .12

وتعزيزها، شهادة   .13 العامة  المساءلة  المالية في دعم  الرقابة  دور  البيضاني،  خربيط  جليل  علي 

 .2002المحاسبة القانونية، بغداد: المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، 

الهاشمي،  .14 مكتب  المستقلة،  المالية  الرقابة  لهيئات  الرقابي  الدور  نعيم،  العباس  عبد  علي 

 .  2016بغداد، 

بيروت،   .15 الحقوقية،  الحلبي  العامة، منشورات  الموازنة  على  الرقابة  الجنابي،  عباس  غني  علي 
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2015 . 

الانتصار،   .16 مطبعة  والتطبيق،  النظرية  بين  المالية  الرقابة  الكفراوي،  مصر،  الإسكندريةعوف   ،

1998 . 

 الأردن: دار مجدلاوي، من دون ذكر التاريخ(.   –فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، )عمان   .17

في الوظيفة العامة، اجراءاته، وضماناته، وحجيته، الطبعة  الإداريلفته هامل العجيلي، التحقيق  .18

 . 2013الأولى، دار الكتب والوثائق، بغداد، 

 ثانياً: المجلات والدوريات 

القسم    –دراسة مقارنة  -سهاد عبد الجمال عبد الكريم، الرقابة المالية المستقلة في التشريع العراقي .1

 .2011، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 47الثاني، مجلة الرافدين الحقوقية، العدد 

العراق لسنة   .2 المستقلة في ظل دستور  الهيئات  حاتم، طبيعة  الرحيم  ، مجلة كلية  2005فارس عبد 

 .2013، 3، النجف الأشرف، عدد الإنسانيةالدراسات 

 ثالثاً: الدساتير والقوانين 

 .  2005الدستور العراقي الدائم لعام  .1

 . المعدل 2011( لسنة  31قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ) .2

 .6/2006/ 15النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر في   .3

 القرارات القضائية رابعاً: 

1. ( تاريخ  10قرار مجلس الدولة العراقي رقم  ، منشور في قرارات وفتاوى مجلس الدولة  22/1/2008( 

 . 52، ص2008، بغداد، 2008لسنة 

، منشور في قرارات وفتاوى مجلس الدولة  2008/ 11/8( تاريخ  116قرار مجلس الدولة العراقي رقم ) .2

 .309، ص2008، بغداد، 2008لسنة 

3. ( تاريخ  69قرار مجلس الدولة العراقي رقم  ، منشور في قرارات وفتاوى مجلس الدولة  7/10/2007( 

 , 52، ص2008، بغداد، 2007لسنة 

 

 الهوامش 

 
 .5، ص 1968العربية، القاهرة،   العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في العراق، دار النهضة سعد   (1)
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 .128، ص 2010حمدي سليمان القبيلات، الرقابة المالية والادارية على الاجهزة الحكومية، دار الثقافة، بغداد،      (2)
دراسووة مقارنة، الطبعة الولى، )بيروتم منرووورات الحلبي الحقوقية،   –محمد رسوووا العموري، الرقابة المالية العليا   (3)

 (.6، ص 2005

)4( تمثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسووبة )اتنسوسوواي( منظمة مر زية للرقابة المالية  

سووونة راارا وهيا ل مؤسوووسووواتية لسبادا المعلومات والخبرات م    50الخارجية العامة, وتقدم للأجهزة العليا منذ  
أجل تحسووووي  وتطوير الرقابة المالية العامة على المسووووسو, الدولي, و ذلا تطوير الخبرات العنية والعلمية  رد  
للاعسبوار والنعو  للأجهزة العليوا للرقوابوة في  ول دولوة م  دوا المنظموة على أسوووووا تطبيا الروووووعوار القوا ول  رن  
تبادا الخبرات يسوووووسعيد منها ال'ميح ث. حيت أن تبادا الس'ارن والنسا ر وابرا  بي  أعضوووووا  اتنسوسووووواي في هذ  
الم'الات تمثل ضووومانات لموا ووولة السطوير المسوووسمر للرقابة المالية العامة.رن منظمة اتنسوسووواي هي مؤسوووسوووة 
مسوسقلة و اتية السويادة ورير سوياسوية ومنظمة رير حكومية  ات مر ز اسوسرواري  اص في الم'لا الاقس وادي  

بمبادرة م  قبل الر يا السووووابا لل'هاع العلى    1953والاجسماعي بالمم المسحدة. تم تأسوووويا اتنسوسوووواي عام  
جهاعا رقابيا لعقد المؤتمر الوا للإنسوسووواي في    34الكوبي السووويدمريميليو فرنانديت  اموو. ولقد اجسمح انذا   

عضوووا  املا و مسووة أجهزة أعضووا  منسسووبة. )للمزيد ينظرم موقح    192 وبا، أما حاليا فيبلغ عدد أعضووا  اتنسوسوواي  
 م 12م2024(.4؛  تاريخ الزيارةhttp://www.intosai.org/ar/about-us.html المنظمة على الرابط الساليم

 (.11ص الردنم دار م'دلاوي، م  دون   ر الساريخ،   –فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، )عمان  (5)
  ،  2016أحمد  ووووبيل، الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العسوووواد اتداري، مر ز الدراسووووات العربية، م وووور،   (6)

 .311ص 
 .25مرجح سابا، ص الرقابة المالية العليا،  محمد رسوا العموري،     (7)
 .16، ص 1998عوف الكعراوي، الرقابة المالية بي  النظرية والسطبيا، مطبعة الانس ار، الاسكندرية، م ر،      (8)
 .20ص  مرجح سابا،    الرقابة المالية العليا، العموري، محمد رسوا    (9)
 .98، ص 1978جلاا بكير، اتدارة المالية، مكسبة عي  شما، القاهرة،   (10)
 .312ص   مرجح سابا،     الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري، أحمد  بيل، (  11)
 .25ص مرجح سابا،    الرقابة المالية العليا، محمد رسوا العموري،    (12)
 .  20، ص 2018الرقابة اتدارية على المواا العمومية، منرورات عي  الحقوقية، بيروت،  م طعى رعاق ويس ،     (13)
 .17، ص 1991حسي  راتب، الرقابة المالية في العقه اتسلامي، دار النعا ا للنرر والسوعيح، عمان، الردن،  (  14)
 .48مرجح سابا، ص   الرقابة المالية واتدارية على الجهزة الحكومية،حمدي القبيلات،    (  15)
 .17مرجح سابا، ص    الرقابة المالية والادارية على الاجهزة الحكومية،  حمدي القبيلات،  (  16)
 .384مرجح سابا، ص   الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري،أحمد  بيل،  (  17)
،  2017الرقابة المساحة للرقابة المالية وسوووبل تطويرها، دار النهضوووة العربية، القاهرة، م ووور،   أدواتجبل،   ربراهيم    (18)

 .72ص 
 .12ص   ،  2010باسم عوض، الرقابة المالية لل'هاع المر زي للمحاسبات، دار النهضة العربية، القاهرة،      (19)
 .8، ص 1977حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في السرريح العراقي، وعارة الثقافة العراقية، بغداد،   (  20)
 .315أحمد  بيل، الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري، مرجح سابا،  ص  (   21)
 .21ص   الحكومية، مرجح سابا، الجهزةالرقابة المالية واتدارية على    حمدي القبيلات،  (  22)
 .316ص   الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري، مرجح سابا،  أحمد  بيل،    (  23)
. و حمدي القبيلات،  1980عبد الكريم درويش وليلى تكلا، ا ووووووا الادارة العامة، مكسبة الان'لو م ووووورية، القاهرة،      (24)

 .22الرقابة اتدارية والمالية على الاجهزة الحكومية، مرجح سابا، ص 
 االا م   وهنا  المروروعية،  مبدأ  أسوم  عليه  االا  م   فهنا   العقها ،  بي   بالسسومية  ّ  تباينا  هنا   ّ  يلاحظ أن    (25)

 هب القسووم ال بر م  العقها  رلى  . ولقد  واحد  معنى  في الم ووطلحي   اعسبر  م   ومنهم الروورعية،  مبدأ  أسووم  عليه
اسوووووسخودام لعظسي الرووووورعيوة والمروووووروعيوة  مسرادفي ؛ ومنهمم محمود  وامول ليلوة، الرقوابوة على أعمواا اتدارة، دار  

http://www.intosai.org/ar/about-us.html؛
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ّ  . وير, بعض العقها  أن ا ووطلام مبدأ المرووروعية رير موف16، ص 1968النهضووة العربية، بيروت،   ّ  يدا   ولا  ق،ّ   ّ  

  العربية،   النهضوووة  دار  اتداري،  القضوووا    العطار،  فؤادم  لا  في  ينظر.  القانون  أحكام  سووويطرة مبدأ  بخلاف  معنا ،  على
  أو  الروووريعة  أو الرووور  هو  واحد  أ ووول م   مروووسقان  اللغة  في والمروووروعية  الرووورعية  ّ  ورن.  16ص   ،1968  القاهرة،

ّ  السوو   أو  العادة  وهي الروورعة، ة )وهي مرجعية  الروورعي  مرجعيةم  لمعهومي   مرجعيسان،  هنا  أ ن. المنهاج  أو  ةّ 
، الذا رة  2سوياسوية( ومرجعية المروروعية )وهي مرجعية قانونية(. ينظر في  لام منذر الرواوي، فلسوعة الدولة،  

. وير, البعص أن تسومية مبدأ المروروعية أدق وأ ول، و لا لن الرورعية هي  64، ص 2013للنرور والسوعيح، بيروت،  
ّ  روعيوة فسعني احسرام تودر يعيوة، ووسووووويلوة و ووووووا الحوا مي  الحكم، أما المرووووو    واتجرا ات   القوانونيوة القواعود  جّ 

 .2016 عام  الاسلامية،  ال'امعة  الماسسر،  لطلان  القيت محاضرات  القيسي، الدي   محي.  الركلية

 .7، ص 1963اعيمة ال'رف، مبدأ المرروعية وضوابط  ضو  الدولة للقانون، مكسبة القاهرة الحديثة، القاهرة،     (  26)
 .389مرجح سابا، ص الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري،  أحمد  بيل،       (27)
 .89باسم نعيم عوض، الرقابة المالية لل'هاع المر زي للمحاسبات، مرجح سابا، ص      (28)
 .  130مرجح سابا، ص حمدي سليمان القبيلات، الرقابة المالية واتدارية على الاجهزة الحكومية،     (29)
 .73ص   مرجح سابا، ادوات الرقابة المساحة للرقابة المالية وسبل تطويرها،ربراهيم جبل،     (30)
 .320ص   الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري، مرجح سابا،أحمد  بيل،    ( 31)
 .319أحمد م طعى  بيل، الرقابة المالية واتدارية ودورها في الحد م  العساد اتداري، مرجح سابا، ص     (32)
 .  32، ص 2016علي عبد العباو نعيم، الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المسسقلة، مكسب الهاشمي، بغداد،      (33)
 .34، ص 2015علي رني عباو ال'نابي، الرقابة على المواعنة العامة، منرورات الحلبي الحقوقية، بيروت،      (34)
 .20، ص 2004عبد الرؤوف جابر، الرقابة المالية والمراقب المالي، دار النهضة العربية، القاهرة،     (35)
 .92، ص 1980عبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، مكسبة الن'لو م رية، القاهرة،     (36)
،  2018محمود الغوالبي، النظوام الاجرا ي لعمول ديوان الرقوابوة المواليوة الاتحوادي، منروووووورات عي  الحقوقيوة، بيروت،    (37)

 .27ص 
 2005 لعام  العراقي، الدسسور م   وثانيا، ّ  ( فقرة أولا103المادة ) (38)
 .52محمد الغالبي، النظام الاجرا ي لعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المرجح السابا، ص  (39)
 المعدا.  2011( لسنة  31( م  قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )2المادة ) (40)
 المعدا.  2011( لسنة 31( العقرة الثانية م  قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )1المادة ) (41)
of-http://www.hamoudi.org/dialogue-مودحوت المحمود، القضوووووا  الاداري في العراق، مقواا منروووووور على الرابطم    (42)

intellenct/18/07.htm   ،2023م9م16تاريخ الزيارة. 
 المعدا  2011( لسنة  31( م  قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )3المادة )  (43)
 .21ص مرجح سابا،  علي عبد العباو نعيم، الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المسسقلة،   (44)
ان المق وود باتشوارة رلى تزايد سويطرة السولطة السنعيذية على الاجهزة الرقابية العليا هو ما يمثله الانحدار الحا ول   (45)

في الدوا النامية برووووكل عام، والدوا العربية برووووكل  اص، )والعراق على وجه الخ وووووص(. حوا انحدار الدوا 
 مح هوامش تلا ال عحة.  104سابا، ص العربية ينظر رأيم عبد الرؤوف جابر، دراسات المرجح ال

القسووم الثاني،   –دراسووة مقارنة  -سووهاد عبد ال'ماا عبد الكريم، الرقابة المالية المسووسقلة في السرووريح العراقي (46)
 .2011،  لية الحقوق، جامعة المو ل، العراق، 47م'لة الرافدي  الحقوقية، العدد  

، م'لة  لية الدراسووووات 2005فارو عبد الرحيم حاتم، ابيعة الهيئات المسووووسقلة في سل دسووووسور العراق لسوووونة   (47)
 .25. ص 2013،  3، الن'ف الشرف، عدداتنسانية

 رن حس  ال ورة للوضح اتداري لر يا الديوان وو يليه، نعسقد أنها مسأتية م م (48)
 السرشيلم ويكون م  قبل جهة مسسقلة )م'لا القضا  العلى( مح ال ذ بنظر الاعسبار رأي الديوان نعسه. (أ

الا سيارم ويكون م  أ ثر جهة فنية مسخ ووو وووة بالعمل اتداري )السووولطة السنعيذية(، مح تقيدها في الوقت   ( ب
  اته بالمرشحي  المخس ي  الثلاثة فقط، لرغل تلا المنا ب.

  السنافا   ويخلف بس'ديدها، ّ  امعا  شوارليه ع   السكاسول   ّ  انسها  المدة والعزام فسحديد مدة المن وب يرف ( ت
  السنعيوذيوة   السووووولطوة  بيود  ت'عول  فلم  واتنهوا ،  العزا  أموا.  الحوديثوة  الجيواا   عوا ة  بسطوير ّ  ريموانوا  اقسنوانوه  على
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